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أثر خلاف الحنفية في تعريف 
)الظاهر( على خلافهم في تقسيم 

طرق دلالات الألفاظ

إعداد
د. محمد بن سليمان العريني

أستاذ أصول الفقه المشارك - كلية الشريعة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية
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من  خلافيتين  مسألتين  بين  الربط  تحقيق  إلى  البحث  هذا  يهدف 
مسائل الدلالات اللفظية على طريقة الحنفية في أصول الفقه.

لقد اختلف الحنفية في تعريفهم ل� )الظاهر( أحد أقسام ما يعرف 
النص  )عبارة  تعريف  في  اختلفوا  وهكذا  الدلالة(،  )واضح  ب� 

وإشارته( وهما قسمان من أقسام طرق الدلالات اللفظية عندهم.

وقد كان لاختلافهم في تعريف الظاهر أثره في خلافهم في تعريف 
عبارة النص وإشارته.

هدف  هو  الذي  والمسألتين  الموضعين  بين  الربط  ذلك  تحقيق  إن 
هذا البحث يساعد في إعطاء منهج يقوم على محاولة الربط بين جميع 
بعضها  تأثر  مدى  ومعرفة  بعض  مع  بعضها  الفقه  أصول  مسائل 
ببعض للوصول إلى التصور والفهم الشامل لعلم أصول الفقه ككل.
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أما بعد:

فإن من أهمِّ مهمات أيّ علمٍ من العلوم هو تحقيق الربط بين مسائله؛ 
إذ بذلك الربط يزداد العلم وضوحاً وتتلقاه النفوس والعقول بالقبول 

والطمأنينة.

وعللم أصول الفقه لملا كان من أجلِّ العلوم وأشرفها؛ فمن دونه لا 
يمكلن الوصول للفقه الصحيلح، كان من أولى العللوم وأحقها بربط 
مسلائله بعضهلا ببعلض وبيلان أثلر بعضها على الآخلر وتأثّلر بعضها 

بالآخر.

إن التأمّلل وتدقيق النظر في كثير من المسلائل الخافية في أصول الفقه 
-وهكلذا في غليره من العلوم- يوصلل المتأمّل إلى أن الخاف في مسلألة 
ملن المسلائل كان متأثلراً بوجلهٍ ملن الوجوه بخلاف في مسلألة أخرى، 
وذلك الوجه وإن كان خفيّاً إلا أن معرفته لا يعطي القدرة على الرجيح 
والاختيار في تلك المسألة فحسب، بل يساعد على التمكّن من ذات العلم 
وفهمه وفهم مسلائله وتحقيلق الربط بينها، وإعطاء تصور شلامل لذات 
العللم، ومثلل ذلك الفهم والربلط وإن كان داخاً تحت ما يُسلمّى بعلم 
التخريج أو معرفة أسباب الخاف، فهو -أيضاً- يحقق الجمع بين المعرفة 



89 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

التفصيليلة الجزئيلة لمسلائل العلم وكذا المعرفلة الكلية الجُمْلية الشلاملة 
لمسائل ذلك العلم في حال كونها مرابطة ومعروفة الصلة بعضها ببعض.
ولاشلك أن المعرفلة التفصيلية والجزئية لمسلائل العلم ليسلت هي 
الأفضلل، كلما أن المعرفلة الكليلة الشلاملة لا تحصلل إلا بعلد المعرفة 

الجزئية، والجمع بين المعرفتين أكمل وأفضل.
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا البحث الذي يحمل عنوان: )أثر 
خلاف الحنفية في تعريف الظاهر على خلافهم في تقس�يم طرق دلالات 

الألفاظ(.
وقلد رأيلت مناسلبة هلذه المسلألة للبحلث في المجلات العلميلة 
المحكّمة، سلواء من حيث المادة العلميلة والمضمون، وأيضاً من ناحية 
الكمّ والقدر الذي يتناسب مع القدر المتاح في تلك المجات العلمية.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تظهر أهمية هذا الموضوع فيما يأتي:

إن هذا الموضوع يحقق ربطاً بين مسلألتين خافيتين من مسلائل . 1
اللدلالات اللفظية، ومعلوم أهمية مبحث الدلالات اللفظية في 
علم أصول الفقه؛ إذ هي طريق استثمار الأدلة من أجل الوصول 
للأحكام، وقد عظمت عناية علماء الأصول بهذا المبحث وحاز 

قسطاً كبيراً من كتبهم ومؤلفاتهم.
ثم إن هذا الموضوع يتعلق بمنهج الحنفية في الدلالات اللفظية، . 2

والحديلث علن أثلر خافهلم في مسلألة عللى مسلألة أخلرى، 
والمسلألتان من أهمِّ مسلائل مبحث الدلالات اللفظية عندهم، 
ثلم إن لمنهجهم في تقسليم طلرق دلالات الألفلاظ أهميّة وميزة 
تجعلل معرفلة سلبب اختافهم في ثنايلا تلك التقسليمات بتلك 

المكانة من الأهمية والامتياز.
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ومع أهمية ذلك المنهج الأصولي -أعني منهج الحنفية في تقسليم . 3
طلرق دلالات الألفلاظ- فإني لم أجد من بحث في هذه المسلألة 
بحثلاً علمياً حاول فيله الربط بين الموضعين مبيّناً أن خافهم في 

موضع كان أثراً لخافهم في موضع آخر.

الدراسات السابقة:
كما ذكرتُ -في أهميّة الموضوع وأسلباب اختياره- فإني لم أجد -من 
خلال البحث والاطاع- دراسلة علميلة تناولت هذه المسلألة وهذا 

الموضوع في بحث علمي.

خطة البحث:
يتألف هذا البحث من مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة.

اختيلاره،  وأسلباب  الموضلوع،  أهّميلة  فتضمّنلت  المقدم�ة:  أملا 
والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه.

المبحث الأول: تعريف )الظاهر( عند الحنفية.

المبح�ث الث�اني: تقس�يم ط�رق دلالات الألفاظ على الأح�كام عند 
الحنفية وموضع خلافهم فيها.

المبح�ث الثالث: بيان أثر خ�لاف الحنفية في تعري�ف )الظاهر( على 
خلافهم في طرق دلالات الألفاظ.

الخاتمة: وتضمّنت أهمِّ نتائج البحث.

منهجي في البحث:
سرتُ في هذا البحث وفق منهج يتلخص فيما يأتي:

الاستقراء التام للمصادر والمراجع.. 1
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الاعتماد على المصادر الأصلية للبحث.. 2
عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك.. 3
بيلان معاني الألفلاظ التي تحتاج إلى بيان، سلواء كانت لغوية أو . 4

اصطاحية.
عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الآية، مع الالتزام . 5

بكتابة الآيات بالرسم العثماني.
تخريلج الأحاديلث والآثار الواردة في صللب البحث، فإن كان . 6

الحديلث أو الأثلر في الصحيحلين أو أحدهملا اكتفيت بتخريجه 
منهلما، وإلا خرّجته من مصادر أخرى معتمدة، مع بيان ما قاله 

أهل الحديث فيه.
ترجمة جميع الأعام الواردة أسلماؤهم في متلن البحث -ما عدا . 7

الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضلوان الله عليهم أجمعين- 
وذلك بشلكل موجز، ببيان اسلم العلم ونسلبه وشلهرته وأهمّ 
مؤلفاته، أما تاريخ وفاته فذكرته في المتن بعد اسم العلم مباشرة 

ثم ذكر أهم مصادر ترجمته.
وقد رأيت أن الرجمة لكل علمٍ ورد اسمه في البحث هي أسلم 
الطلرق، وإن كان ذلك قد لا يسللم من اعلراضٍ ونقدٍ، ولكن 
فيه سلامة ملن وضع ضابط لمن يُرجم لله قد يحصل الإخال 
بله، ولاسليما وأن مثلل تللك الضوابط التلي توضلع أحياناً قد 
تكون نسبية ولا تنضبط، فرأيت أن أترجم للجميع مع الالتزام 
بالاختصلار قلدر الإملكان، ولا سليما أن مثلل هلذه البحوث 
سليطّلع عليها غلير المتخصصين في علم أصلول الفقه، والقول 
بلأن أحلد أئمّة الأصول مشلهورٌ قد لا يَصْلدقُ أو لا ينطبق مع 

غير المتخصص.
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الاكتفاء بذكلر المعلومات الخاصة بالمصلادر في القائمة الخاصة . 8
بها في نهاية البحث دون ذكر شيء من ذلك في الهوامش.

أسلأل الله تعالى التوفيق والسلداد والرشاد، إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ، 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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المبحث الأول
تعريف )الظاهر( عند الحنفية

الظاه�ر في اللغة: اسلم فاعل، يقال: ظَهَرَ يَظْهلرُ ظهوراً، فهو ظاهرٌ 
والظهور هو الوضوح والانكشاف.

قال ابن فارس)1( )ت 395هل(: »الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيح واحد 
يلدلُّ على قلوة وبروز، من ذلك ظَهَرَ اليءُ يظهر ظهلوراً فهو ظاهرٌ، إذا 
ي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات  انكشلف وبرز، ولذلك سُمِّ
النهلار وأضوؤهلا، والأصل فيه كلّه ظهر الإنسلان، وهلو خاف بطنه، 
نا وقت  وهلو يجمع اللبروز والظهلور... وملن البلاب: أظْهرْنلا، إذا سِرْ

الظهر، ومنه: ظهرتُ على كذا، إذا اطّلعت عليه...«)2(.
وقلال الفيوملي)3( )ت770هلل(: »ظَهَرَ الليءُ يَظْهرُ ظهلوراً بَرَزَ بعد 

هو أبوالحسلن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بلن حبيب القزويني، المعروف بالرازي   )1(
اللغلوي، وللد بقزوين، ونشلأ بهملذان ثم انتقلل إلى اللريّ، وكان أكثر مقامه بهلا وإليها 
ينسلب، كان مولعلاً باللغلة العربية، وقيل إنه كان يجيد الفارسلية، كان تقيلاً ورعاً جواداً 

كريمًا شديد التواضع.
من مؤلفاته: )مقاييس اللغة( و)المجمل في اللغة( و)الصاحبي( و)الإتباع والمزاوجة(.

انظلر في ترجمتله: وفيلات الأعيلان )100/1( وإنبلاه اللرواة )92/1( وبغيلة الوعلاة 
)352/1( وسير أعام النباء )22/11( ومعجم الأدباء )80/4(.

مقاييس اللغة )471/3(.   )2(
هو أحمد بن محمد بن علي الُمقْرئ الفيومي ثم الحموي، المكنى بأبي العباس، ولد ونشلأ في   )3(
= الفيوم ثم ارتحل إلى حماة في باد الشام، فقيه لغوي. 
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الخفلاء، ومنه قيل: ظَهَلرَ لي رأي إذا علمت ما لم تكن علمته، وظهرتُ 
عليه اطلعتُ، وظهرت على الحائط علوتُ، ومنه قيل: ظَهَرَ على عدوّه 

إذا غلبه...«)1(.

أم�ا في اصط�لاح الحنفي�ة فالظاهلر هلو أحد أقسلام اللفلظ واضح 
الدلالة، حيث إن الحنفية يُقسّمون الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء 

إلى قسمين ابتداءً:

الأول: واضح الدلالة، ويندرج تحته أربعة أقسام:

الظاهر)2(. أ ( 
النص)3(. ب( 
المفر)4(. ج( 

المحكم)5(. د( 

وهي على حسب قوتها في الظهور والوضوح مرتبة تصاعدياً.

= ملن مؤلفاتله: )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( و)نثر الجمان في تراجم الأعيان( 
و)ديوان الخطب(. 

انظر في ترجمته: بغية الوعاة )389/1( والدرر الكامنة )314/1( والأعام )224/1(. 
المصباح المنير )230(.  )1(

وسيأتي الحديث عن تعريفه، وسبب الخاف في ذلك؛ إذ هو مجال البحث.  )2(
النص يعرّفه الحنفية بأنه: اللفظ الدال على معناه بصيغته وكان الكام مسوقاً له واحتمل   )3(
التأويلل، انظلر في تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف الأسرار )46/1( وأصلول 

الرخسي )179/1( وتيسير التحرير )136/1(.
المفلرَّ يعرّفله الحنفية بأنه: اللفلظ الدال على معنلاه بصيغته ولم يحتملل التأويل واحتمل   )4(
النسلخ، انظلر في تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف الأسرار )49/1( وأصلول 

الرخسي)180/1( وتيسير التحرير )137/1(.
المحكم يعرّفه الحنفية بأنه: اللفظ الدال على معناه بصيغته ولم يحتمل التأويل ولا النسخ،   )5(
انظلر في تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف الأسرار )51/1( وأصلول الرخسي 

)181/1( وتيسير التحرير )138/1(.
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الثاني: غير واضح الدلالة، ويندرج تحته أربعة أقسام -أيضاً-:

الخفيّ)1(. أ ( 
المشكل)2(. ب( 
المجمل)3(. ج( 
المتشابه)4(. د( 

وهي على حسب قوتها في الخفاء وعدم الظهور مرتبة تصاعدياً أيضاً.

هذا هو تقسيم الحنفية للألفاظ من حيث الوضوح والخفاء)5(.

الخفليّ يعرفله الحنفيلة بأنه: ملا كان خفاؤه بأمر علارض خارج عن صيغتله ولا ينال إلا   )1(
بالطللب، انظلر في تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف الأسرار)52/1( وأصلول 

الرخسي )182/1( وتيسير التحرير )156/1(.
المشلكل يعرّفه الحنفية بأنه: ما كان خفلاؤه من صيغته ولا ينال بالطلب بل بالتأويل دون   )2(
توقف على نقلٍ من المتكلّم، انظر في تعريفه: أصول البزدوي مع كشف الأسرار)52/1( 

وأصول الرخسي )183/1( وتيسير التحرير )158/1(.
المجملل يعرّفله الحنفيلة بأنه: ملا كان خفاؤه ملن صيغته ويتوقلف إزالة خفائله على بيان   )3(
ملن المجمِلل، انظلر في تعريفه: أصلول البزدوي ملع كشلف الأسرار)54/1( وأصول 

الرخسي )183/1( وتيسير التحرير )159/1(.
المتشلابه يعرّفله الحنفية بأنه: ملا كان خفاؤه من صيغتله مع انقطاع الرجلاء في إزالة ذلك   )4(
م، انظلر في تعريفه: أصول  الخفاء؛لعلدم وجلود القرائن، ولعلدم ورود البيان ملن المتكلِّ
البلزدوي مع كشلف الأسرار)55/1( وأصول الرخسي )184/1( وتيسلير التحرير 

.)160/1(
أملا الجمهور أو المتكلمون فيقسّلمون الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء قسلمة ثاثية   )5(
إلى )نلص وظاهر ومجمل(، وهي بهذا الرتيلب عندهم مرتبة تنازلياً من حيث الوضوح، 
فالنص -بحسب ما استقرّ عليه الاصطاح عندهم- هو ما لا يتطرق إليه احتمال أصاً، 
والظاهر: هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أو أحدها أرجح، أما المجمل فهو ما 

لم يتضح المراد منه من لفظه وافتقر في البيان إلى غيره.
انظر هذه الأقسام عندهم وتعريف كل قسم وما جرى في بعضها من قيود أو خاف في: 
المسلتصفى )48/2( والإحكام للآملدي )52/3( والإبهاج وشرح المنهاج )369/1( 

وشرح مختصر الروضة للطوفي )553/1(. 
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وقد ذكر الأصوليون من الحنفية عدّة عبارات في تعريف الظاهر:

فأبلو زيلد الدبلوسي)1( )ت 430هلل( يعرّفله بأنه: »ما ظهر للسلامعين 
بنفس السماع«)2(.

أما البزدوي)3( )ت482هل( فقد عرّفه بأنه: »اسمٌ لكلّ كام ظهر المراد 
به للسامع بصيغته«)4(.

ويعلرّف الرخلسي)5( )ت490هل( الظاهلر بأنه: »ما يُعلرف المراد به 

هلو عبيلد الله بن عمر بن عيسلى الدبوسي البخاري، نسلبة إلى دبوسلية قرية بين بخارى   )1(
وسلمرقند، من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم، كان قوي الحجة والمناظرة، قيل: إنه أول 

من وضع علم الخاف.
من مؤلفاته: )تقويم الأدلة( و)الأنوار في أصول الفقه( و)تأسيس النظر(. 

انظر في ترجمته: الجواهر المضية )449/5( ومفتاح السعادة )53/2( وشذرات الذهب 
.)246/3(

تقويم الأدلة )116(.  )2(
هلو عللي بن محمد بن عبد الكريم بن الحسلين البلزدوي، المكنى بأبي الحسلن، والمعروف   )3(
بفخلر الإسلام، وللد في قريلة بلزدوة القريبة من نسلف، وسلكن سلمرقند، وأخذ عن 

علمائها، يعدُّ من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم، كما برز في علم التفسير والحديث.
من مؤلفاته: )كنز الوصول إلى علم الأصول( وألف في الفقه )المبسوط( و)شرح الجامع 

الكبير في فروع الفقه الحنفي(.
انظلر في ترجمتله: الجواهلر المضيّلة )594/2( ومفتلاح السلعادة )53/2( والأعلام 

 .)328/4(
أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري )46/1(.  )4(

هو محمد بن أحمد بن أبي سهل الرخسي، المكنى بأبي بكر، والملقب بشمس الأئمة، ولد   )5(
في قرية سرخس بفتح السلين والراء، وقيل: بإسلكان الراء- وهي بلد عظيم بخراسلان، 
وهلو من كبلار فقهاء الحنفية وأصولييهلم، ويعدّ من طبقة المجتهدين في المسلائل التي لا 

رواية فيها عن صاحب المذهب. 
ملن مؤلفاته: كتابه المعروف بل)أصول الرخسي( وفي الفقه ألف )المبسلوط في الفروع( 

و)المحيط في الفروع(.
انظلر في ترجمتله: الجواهلر المضيّة )78/3( ومفتلاح السلعادة )54/2( وهدية العارفين 

.)76/2(
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بنفس السلماع ملن غير تأمل، وهو الذي يسلبق إلى العقلول والأوهام 
لظهوره موضوعاً فيما هو المراد«)1(.

وقد سلاق عبد العزيز البخاري)2( )ت730هلل( تعريفين آخرين -بعد 
م- حيث قال: »وقيلل: هو ما دلّ على  إيلراده لتعريلف البزدوي المتقلدِّ
معنىً بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالًا مرجوحاً، وقيل 

هو ما لا يقتصر في إفادته لمعناه إلى غيره«)3(.

ثم بعد ذلك صّرح البخاري )ت730هل( -الذي يعدُّ أحد أهمّ محققي 
الحنفية المتأخرين- بوجود خاف بين الحنفية أنفسهم في حقيقة الظاهر 
كمصطللح؛ حيلث ذكلر أن أكثر ملن تصدى للشرح كتلاب البزدوي 
-اللذي يعلدّ من أهلمّ كتب مختلصرات الأصول في المذهلب الحنفي- 
ذكروا أن قصد المتكلّم إذا اقرن بالظاهر صار نصاً، وشرطٌ في الظاهر 
أن لا يكون معناه مقصوداً بالسوق أصاً فرقاً بينه وبين النص، ومثّلوا 
للتفريلق بلين الظاهلر والنص بلأنّ قائاً لو قلال: »رأيلت فاناً حيث 
جاءني القوم« ظاهرٌ في مجيء القوم؛ لكونه غير مقصود بالسوق، وهذا 
لأن الكام إذا سليق لمقصلودٍ كان فيه زيادة ظهور وجاءٍ بالنسلبة إلى 

غير المسوق له، ولهذا كانت عبارة النص راجحة على إشارته)4(.

أصلول الرخسي )179/1(، وعبارة: »الأوهلام« هكذا وردت في عبارة الرخسي في   )1(
طبعة دار المعرفة بتحقيق د. رفيق العجم، ويحتمل أن العبارة هي: »الأفهام«.

هلو عبد العزيلز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، فقيله ومحدث وأصولي، كان من أبرز   )2(
أئمة ومحققي الحنفية المتأخرين.

من مؤلفاته: )التحقيق( و)شرح منتخب الأصول( و)شرح الهداية( ولم يكمله و)كشف 
الأسرار عن أصول فخر الإسام البزدوي(.

انظلر في ترجمتله: الجواهلر المضيّلة )428/2( وتلاج الراجلم )127( ومفتاح السلعادة 
 .)165/2(

كشف الأسرار )46/1(.   )3(
انظر: المرجع السابق )46/1(.  )4(
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قاللوا: وزيلادة وضوح النلص على الظاهلر بقضية السلوق هي ما 
أشلار إليها البزدوي )ت482هلل( بقوله: »وأما النّص فلما ازداد وضوحاً 
لم لا في نفس الصيغة، مأخوذٌ من قولهم:  عللى الظاهر بمعنى من المتكلِّ
نصَصتُ الدابة إذا استخرجتَ بتكلّفك منها سيراً فوق سيرها المعتاد، 
وسُلمّي مجلس العلروس منصة؛ لأنه ازداد ظهوراً على سلائر المجالس 

بفضل تكليف اتصل به«)1(.

وقلد مثّلوا لبيان حقيقة كلٍّ من النص والظاهر والفرق بينهما بقوله 
تعلالى: )ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]النسلاء: 3[، فهي 
من قبيل الظاهر في إباحة النكاح، ونصٌ في بيان العدد الذي ينتهي إليه 
التعلدد وتلك الإباحة؛ لأن هذا المعنى الثاني هو المقصود من سلوقها، 

فازداد وضوحاً على الأول بأن قُصد وسيق له)2(.

وبقولله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[، فإنه ظاهرٌ 
للتحليلل والتحريم، تحليل البيع وتحريلم الربا، ونصٌ في الفصل بينهما 
وبيلان الفرق؛ لأن هذا المعنى هو ما سليقت الآية لبيانه، حيث جاءت 
رداً عللى الكفلار المعاندين الذين قاللوا: )ٿ    ٿ     ٿ  ٿ( ]البقرة: 
275[، فلازداد المعنلى الثاني وضوحاً بكون سلياق الكام لأجله، وهو 

م لا بمعنى في صيغته)3(. وضوحٌ نشأ بمعنى من المتكلِّ

التفريلق وهلذا  البخلاري )ت730هلل( وإن استحسلن هلذا  أن  إلا 
الاشلراط كناحية نظرية أو اصطاحية إلا أنه يرفضه على أسلاس أنه 
مخاللفٌ لعامة كتلب أئمّة الحنفية؛ إذ ليس في كامهلم ما يدل على مثل 
هلذا الاشلراط وهذا التفريلق، فالظاهر عندهم هو ما ظهلر المراد منه 

أصول البزدوي مع كشف الأسرار )47-46/1(.  )1(
انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )47/1(.  )2(
انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )47/1(.  )3(
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سلواءً كان مسلوقاً أو لم يكن، وليس من شرط الظاهر عدم السوق، إذ 
لم يذكر مثل هذا الشرط أحدٌ من الأصوليين على حدِّ قول البخاري.

ثم استشلهد بلكام جمعٍ ملن أئمّة وعللماء الحنفيلة في حديثهم عن 
الظاهلر وما ذكروه ملن أمثلة له تدل على عدم اشلراطهم لهذا الشرط 

في الظاهر، ومن ذلك:

أن شلمس الأئمة الرخسي )ت490هل( في أصوله عرّف الظاهر بأنه 
ملا يُعرف المراد منه بنفس السلماع من غير تأملل، ومثّل له بقوله تعالى: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الحلج: 1[ وبقولله تعلالى: )ٹ  ٹ  

ٹ( ]البقلرة: 275[، وقولله تعلالى: )ٺ   ٿ( ]المائدة: 38[، 
قال: فهذا ونحوه ظاهرٌ يوقف على المراد منه بسماع الصيغة.

وقلد نبّله البخلاري )ت730هل( عللى أن الرخسي )ت490هلل( جمع في 
إيراده للنظائر والأمثلة بين ما كان مسوقاً وغير مسوق.

فهو من ناحية التأصيل ومن ناحية التمثيل لم يتطرق لاشراط عدم 
السوق في الظاهر)1(.

وقريلب ملن كام الرخسي ينسلبه البخلاري لأبي زيلد الدبوسي 
)ت430هلل( في تقويلم الأدلة وصدر الإسلام أبي اليلر)2( )ت493هل( في 

أصوله.

وهكلذا نسلب لبعلض الحنفية تعريفهلم للظاهر بأنه اسلم لما يظهر 

انظر: كشف الأسرار)47/1(، وانظر كام الرخسي في أصوله )179/1(.  )1(
هو محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم بن موسى البزدوي، نسبة إلى بزدة قرية قريبة   )2(
من نسف، الملقب بصدر الإسام، والمكنى بأبي الير، فقيه حنفي من أهل بخارى، ولي 
قضاء سلمرقند، وتفقه عليه جماعة من علماء ما وراء النهر، كما برع في الأصول، وانتهت 
إليه رئاسة الحنفية بما وراء النهر، ويقال إنه لُقب بأبي الير ليُر مؤلفاته، وتوفي ببخارى.

انظر في ترجمته: الفوائد البهية )188( وهدية العارفين )77/2( والأعام )22/7(. 
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المراد منه بمجرد السلمع من غير إطالة فكلرة ولا إجالة رؤية، ونظيره 
في الشرعيّات: قولله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الحج: 1[، 

وقوله تعالى: )ڀ  ڀ( ]النور: 2[.

كما نسب لبعض الحنفية تعريفهم للظاهر بأنه ما ظهر المراد منه لكنه 
يحتملل احتمالًا بعيداً، نحو: الأمر يُفهلم منه الإيجاب، وإن كان يحتمل 

التهديد، وكالنهي يدل على التحريم، وإن كان يحتمل التنزيه)1(.

ثم قرّر البخاري بأن هذا الشرط لو كان مسلتقراً لما غفل عنه الكل، 
وليلس ازدياد وضلوح النص على الظاهر بمجرد السلوق كما ظنّوا؛ إذ 
ليس بين قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ( ]النور: 32[، مع كونه مسوقاً 
في إطلاق النكاح، وبين قولله تعالى: )ژ    ژ  ڑ  ڑ( ]النسلاء: 3[، 
مع كونه غير مسلوقٍ فيه فرقٌ في فهم المراد للسلامع، وإن كان يجوز أن 
يثبت لأحدهما بالسلوق قوةٌ يصللح للرجيح عند التعارض كالخبرين 
المتساويين في الظهور، يجوز أن يثبت لأحدهما مزية عن الآخر بالشهرة 
أو التواتلر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يُفهم منه معنى لم يفهم 
ملن الظاهر بقرينة نطقية تنضم إليه سلباقاً أو سلياقاً تدل على أن قصد 
المتكلم ذلك المعنى بالسوق كالتفرقة بين البيع والربا، لم تفهم من ظاهر 

الكام بل بسلياق الكام، وهو قوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     
ٿ  ٿ( ]البقلرة: 275[، عُلرف أن الغرض إثبلات التفرقة بينهما، وأن 

تقدير الكام )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( فأنى يتماثان؟!

ولم يعلرف هلذا المعنى بدون تلك القرينة بلأن قيل ابتداءً )ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ(، ثلم استشلهد على توجهه بقولله: »يؤيد ما ذكرنا ما 

قال شمس الأئمة)2( -رحمه الله-:

وهذا التعريف نسبه البخاري لأبي القاسم السمرقندي. انظر كشف الأسرار )47/1(.  )1(
يعني شمس الأئمة الرخسي.  )2(
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م ليس في  وأملا النص فما يلزداد بياناً بقرينة تقرن باللفلظ من المتكلِّ
اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة.

وإليه أشار القاضي الإمام)1( في أثناء كامه، وقال صدر الإسام)2(:

النص فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكام...«)3(.

وهكذا نسلب لبعلض الحنفية أن: النّلص ما فيه زيادة ظهور سليق 
اللكام لأجله، وأريد بالإسلماع باقران صيغة أخلرى بصيغة الظاهر 
كقوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ(، نصٌّ في التفرقة بين البيع والربا، حيث 

أريد بالإسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة)4(.

ثلم فر مقصودهم بأن النص ملا ازداد وضوحاً بمعنى من المتكلم 
لا في نفلس الصيغلة، فقلال: »... فمعنلاه ما ذكرنلا: أن المعنى الذي به 
ازداد النلص وضوحلاً على الظاهر ليس له صيغلة في الكام يدل عليه 
م  وضعاً، بل يُفهم بالقرينة التي اقرنت بالكام أنه هو الغرض للمتكلِّ
من السلوق، كما أن فهم التفرقة ليلس باعتبار صيغة تدل عليه لغةً، بل 
م هو التفرقة، ولو ازداد  بالقرينة السلابقة التي تدل على أن قصد المتكلِّ
وضوحاً بمعنى يدل عليه صيغة يصير مفراً، فيكون هذا احرازاً عن 

المفرّ«)5(.

والحاصلل مما سلبق أن هناك خافلاً بين الحنفيلة في تعريف الظاهر 
ه، والبخلاري )ت730هلل( وإن لم يحلدد كلون هلذا الخلاف بلين  وحلدِّ
متقدميهلم ومتأخريهلم إلا أن بعلض أصوليلي الحنفيلة صّرح بذللك 

يعني الإمام أبا زيد الدبوسي.  )1(
يعني صدر الإسام أبا الير البزدوي.  )2(

كشف الأسرار )47/1(، وانظر كام الرخسي في أصوله )179/1(.  )3(
وهذا التعريف نسبه البخاري للإمام الامي الحنفي، انظر كشف الأسرار )47/1(.  )4(

كشف الأسرار للبخاري )47/1(.  )5(
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كابلن أملير الحلاج)1( )ت879هل( وأملير باد شلاه)2( )ت972هلل(، وكذلك 
عبد العزيلز الأنصاري)3()ت1225هلل( اللذي صّرح -أيضلاً- بأنله بناء 
عللى رأي المتأخريلن القائلين باشلراط عدم السلوق في الظاهر يكون 
بين النص والظاهلر تبايناً، ولكن مثل هذا التباين لا يمتنع معه اجتماع 
، إذ لابدَّ من المعنى  النص والظاهر وجوداً؛ لأن كلَّ ظاهرٍ لابدّ معه نصٌّ
المقصلود بالذات، ولا عكس، فليلس كلّ نصٍ معه ظاهرٌ؛ لاحتمال أن 

لا يكون له معنى غير مقصودٍ)4(.

ثلم قلال إن مثلل هذا الاشلراط وهلذا التبايلن: »... هذا ملا عليه 
المتأخلرون، وأملا القدماء فللم يعتلبروا التباين، بل أخلذوا في الظاهر 
مطلق الظهور، سلواء كان مع السلوق أم لا، وفي النّص مطلق السوق 

سواء احتمل التأويل أم لا...«)5(.

هو محمد بن محمد بن الحسن أبوعبد الله الحنفي المشهور بابن أمير الحاج، ولد بحلب سنة   )1(
825هل، وتتلمذ على الكمال ابن الهمام، انتهت إليه رئاسلة الحنفية في عصره، وذاع صيته، 

برع في الأصول والفقه والتفسير.
من مؤلفاته: )التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه( و)ذخيرة القصر في تفسير 

سورة العصر(.
انظلر في ترجمتله: الضلوء الاملع )210/9( وشلذرات الذهلب )328/7( والأعام 

 .)49/7(
هو محمد بن أمين محمود البخاري، المعروف بأمير بادشلاه، من فقهاء الحنفية وأصولييهم   )2(

ومفريهم.
من مؤلفاته: )تيسير التحرير( و)نجاح الأصول في علم الأصول( و)تفسير الفاتحة(.

انظر في ترجمته: كشف الظنون )249/6( والأعام )41/6( ومعجم المؤلفين )80/9(.
هلو محمد بلن محمد بن نظلام الدين اللكنوي الأنصلاري، المكنى بأبي العبلاس، والملقب   )3(

ببحر العلوم، من فقهاء الحنفية وأصولييهم المتأخرين.
من مؤلفاته: )فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت( و)شرح التحرير(. 

انظر في ترجمته: إيضاح المكنون )481/2( والأعام )71/7(.
انظر: فواتح الرحموت )25/2(.  )4(

المرجع السابق )25/2(.  )5(
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ويبيّن ابن أمير الحاج )ت879هل( وجه مناسلبة تسلمية كلٍ من النص 
والظاهر بهذا الاسلم بناء على رأي المتأخرين في اشلراط عدم السلوق 
في الظاهر إذ هو من خصائص النص، حيث يقول: »وإنما كان السوق 
م ببيان ما قصده بالسوق أتمّ،  مفيداً لزيادة الوضوح؛ لأن اهتمام المتكلِّ
واحلرازه علن الغلط والسلهو فيه أكمل، ومن هنا ناسلب أن يُسلمّى 
هلذا نصاً، إما ملن نصصتُ اليء رفعته؛ لأن في ظهلوره ارتفاعاً على 
ظهلور الظاهر، أو من نصصتُ الدابة إذا اسلتخرجت منها بالتكليف 
م  سليراً فوق سليرها المعتاد؛ لأن في ظهوره زيادة حصلت بقصد المتكلِّ
لا بنفلس الصيغة، كالزيادة الحاصلة من سلير الدابلة بتكليفها إياها لا 

بنفسها من حيث هي«)1(.

التقرير والتحبير )190/1(.  )1(
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المبحث الثاني
تقسيم طرق دلالات الألفاظ عند الحنفية

وموضع خلافهم فيها

يُقسم الحنفية طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام)1(، هي:

انظلر: أصول البلزدوي ملع كشلف الأسرار )67/1( وأصول الرخلسي )249/1(   )1(
والتحرير مع تيسير التحرير )86/1( وفواتح الرحموت )452/1(.

ويمكلن القلول بأن منهلج الحنفيلة -واتفاقهم على تقسليم طلرق دلالات الألفاظ على 
الأحلكام إلى هذه الأقسلام الأربعة فقلط- أكثر اسلتقراراً وثباتاً من منهلج المتكلمين أو 
الجمهور الذين لم يتفقوا على منهج معيّن في تقسليم طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، 

حيث نجد عندهم مناهج عدة في هذا المقام.
فالغزالي ومن تبعه كابن قدامة والطوفي يقسمون دلالات الألفاظ إلى ثاثة أقسام: 

1- دلالة المنظوم 2- دلالة المفهوم أو الفحوى 3- دلالة المعقول أو القياس.
وقلد جعلل الغزالي تحت المنظلوم أربعة أقسلام: 1- المجمل والمبلينَّ 2- الظاهر والمؤّول 

3- الأمر والنهي 4- العام والخاص. 
أملا المفهلوم أو الفحلوى فقد جعله عللى خمسلة أضرب: 1- دلالة الاقتضلاء 2- دلالة 

الإشارة 3- دلالة الإيماء أو التنبيه 4- دلالة مفهوم الموافقة 5- دلالة مفهوم المخالفة. 
أما ما يتعلق بالقسلم الثالث وهو دلالة المعقول أو القياس فقد جعلوه دلياً مسلتقاً عن 

دلالات الألفاظ.
بينما ينحى الآمدي مسلكاً آخر في تقسيم طرق دلالات الألفاظ، حيث يُقسّم ابتداءً إلى: 

دلالة منظوم ودلالة غير المنظوم.
وجعل تحت المنظوم تسعة اقسام: »الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المجمل، 
المبيّن، الظاهر«، أما دلالة غير المنظوم فقسمها إلى أربعة أقسام: »دلالة الاقتضاء، ودلالة 

الإيماء أو التنبيه، ودلالة الإشارة، ودلالة المفهوم وهي على نوعين: موافقة ومخالفة«.
أملا ابن الحاجلب ومن تبعه فقد توجّله توجهاً آخر في تقسليم دلالات الألفاظ، حيث=
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دلالة عبارة النص أو دلالة العبارة.. 1
دلالة إشارة النص أو دلالة الإشارة.. 2
دلالة النّص أو دلالة الدلالة.. 3
دلالة اقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء.. 4

ويعتبرون ما عدا هذه الأقسلام من المتمسّلكات الفاسلدة، ويعنون 
بذلك العمل بمفهوم المخالفة)1(.

وقالوا في وجه حصر طرق الدلالة في هذه الأقسام الأربعة:

إن دلاللة اللفظ عللى المعنى إما أن تثبت بنفلس اللفظ، أو لا تكون 
كذلك:

فلإن كانلت ثابتة بنفلس اللفظ: فإملا أن تكون مقصودة من سلوق 
الكام ولو تبعاً فهي العبارة، أو غير مقصودة فهي الإشارة.

وإن لم تثبت بنفس اللفظ: فإما أن تكون مفهومة من اللفظ لغةً فهي 
الدلالة، أو توقف عليها صدق اللفظ أو صحته فهي الاقتضاء)2(.

= قسّم الدلالة اللفظية إلى قسمين هما: »المنطوق والمفهوم(، وجعل المنطوق على قسمين: 
»صريلح، وغير صريلح، وجعل تحت غير الصريح ثاثة أقسلام: الاقتضاء، والإشلارة، 

والإيماء«، ثم قسّم المفهوم إلى قسمين: موافقة ومخالفة. 
ولعلّ هذه أبرز المناهج عند المتكلّمين، بل نجد -أيضاً- مناهج أخرى حاولت التوسلط 
أو الجملع أو الأخلذ من كل منهلج أمراً معيناً، والشلاهد في هذا المقام هو عدم اسلتقرار 

منهج المتكلمين كما هو حال منهج الحنفية. 
انظلر في هلذه المناهلج والأقسلام المندرجة تحتهلا في: المسلتصفى )7/2( وروضة الناظر 
)770/2( والإحلكام للآملدي )64/3( ومختلصر ابلن الحاجلب ملع شرح العضلد 
)171/2( والمنهلاج للبيضلاوي ملع نهايلة السلول )195/2( وشرح مختلصر الروضة 

للطوفي )704/3(.
انظر: أصول الرخسي )266/1( وكشف الأسرار للبخاري )256/2(.  )1(

انظر: كشلف الأسرار للبخلاري )28/1( والتلويح على التوضيح )130/1( وتيسلير   )2(
التحرير )86/1(.
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وملن خلال هلذا الوجله من الحلصر يتضلح ملدى أهمية مسلألة 
سلوق الكام في دلالتلين مهمتين من الدلالات الأربلع وهما )العبارة 
والإشلارة(، وإذ تذكرنا أن قضية السلوق -واشلراطه من عدمه- في 
الظاهر -هناك- يتضح لنا مبدئياً التأثير أو التأثر بين المسألتين والمقامين 

على ما سيتضح لاحقاً.

إلا أن الحنفيلة احتاجلوا للتنبيه عللى قضية أخرى يُخشلى أن تكون 
سلبباً للإشلكال، ألا وهي مرادهم بكلمة )النص( في هذا المقام -مقام 
طرق دلالة الألفلاظ- حتى لا تلتبس بمصطلح )النص( -هناك - في 

أقسام واضح الدلالة)1(.

يقول البخاري -موضّحلاً هذه القضية-: »واعلم أنهم يطلقون 
اسلم النص عللى كلِّ ملفلوظٍ مفهوم المعنلى من الكتاب والسلنة، 
سلواء كان ظاهراً أو مفراً أو نصاً، حقيقة أو مجازاً، خاصاً كان أو 
عاملاً، اعتباراً منهم للغالب؛ لأن عاملة ما ورد من صاحب الشرع 
نصلوصٌ، فهذا هلو المراد من النلص في هذا الفصلل دون ما تقدّم 

تفسيره...«)2(.

عللى أن التنبيله الأهمّ في هذا المقلام هو تنبيههم عللى قضية أخرى، 
ألا وهي المراد بالسلوق في هذا المقام، وأنه يختلف عن السلوق في مقام 

النص والظاهر.

ولاشك أن التقارب في الموضعين وكذا في الأمثلة -على ما سيأتي- 
جعلهم يحتاجون وبشدة للتنبيه على هذه القضية)3(.

وسلنحتاج للتعرف على الملراد بدلالات الألفاظ السلابقة وأمثلتها 

وذلك في المبحث الثالث من هذا البحث.  )1(
كشف الأسرار )67/1(.  )2(

انظر )ص114( من هذا البحث.   )3(
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تحقيقاً للربط ومعرفة الأثر، ومن ثمّ معرفة المراد بالسلوق من عدمه في 
هذا المقام والفرق بينه وبين مقام واضح الدلالة المتقدّم.

أ ( تعري�ف عب�ارة الن�ص: هي دلاللة اللفظ على الحكم المسلوق له 
الكام ولو تبعاً)1(.

مثالها:

ڑ  ک   ڑ   ڈ  ڈ   ژ    ژ   ڎ   ڎ   ڌ   )ڌ   تعلالى:  قولله   .1
ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]النساء: 3[.

قالوا: إن هذه الآية تضمنت عدداً من الأحكام، هي:
• إباحة النكاح.	
• إباحته بأكثر من واحدة في حدود الأربع.	
• وجلوب الاقتصار عللى زوجة واحلدة، إذا خاف اللزوج عدم 	

العدل عند التعدد.

وهذه الأحكام الثاثة مستفادة بطريق عبارة النص؛ لأنها مقصودة، 
وإن لم تكن بدرجة واحدة من حيث القصد الأصلي أو التبعي.

فالحكم الأول، وهو إباحة النكاح مقصود تبعاً، ذُكر ليتوصل به إلى 
المقصود الأصلي.

أملا الحكمان الآخران، وهما إباحلة التعدد، ووجوب الاقتصار على 
واحدة عند خوف الجور فهما حكمان مقصودان أصاً)2(.

والذي بيّن لنا المقصود أصاً والمقصود تبعاً هو سلبب نزول الآية، 
حيث جاء في سبب نزولها أنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى، ويحرصون 

انظلر في تعريلف عبارة النلص: أصول البزدوي ملع كشلف الأسرار )68/1( وأصول   )1(
الرخسي )249/1( وتيسير التحرير )86/1(. 

انظر: كشف الأسرار للبخاري )68/1(.   )2(
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على العدل بينهم، ولا يتحرّزون في النسلاء، فينكح أحدهم النسوة فا 
يعلدل بينهنّ، فنزلت الآية مشلدّدة عللى أمر العدل في النسلاء، ومبيّنة 
العلدد اللذي يجوز التعلدد إليه وهو الأربع، واسلتتبع ذللك بيان حل 

النكاح)1(.

2. قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[.

قالوا: هذه الآية دلت على حكمين:

أحدهما: حلّ البيع وحرمة الربا.

والثاني: نفي المماثلة بين البيع والربا.

وكا الحكملين مسلتفاد من عبلارة النص؛ لأنهما مقصلودان، إلا أن 
الحكم الثاني وهو نفي المماثلة بين البيع والربا مقصود أصالة من السياق؛ 

لأن الآية سيقت للرد على المعاندين القائلين بأن البيع مثل الربا.

أملا الحكم الأول، وهو حلُّ البيع وحرملة الربا فمقصود تبعاً؛ لأن 
نفلي المماثلة اسلتتبع بيان حكلم كلٍ منهما، حتى يتوصلل من اختاف 

الحكمين إلى نفي المماثلة بينهما)2(.

ب( تعريف إش�ارة النص: هي دلالة اللفظ على حكمٍ غير مقصود 
من سوق الكام، لكنه لازم له)3(.

مثاله�ا: قوله تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ( الآية 
]البقرة: 187[.

انظلر: جاملع البيان عن تأويل آي القلرآن للطبري )536/7( والجاملع لأحكام القرآن   )1(
للقرطبي )12/5(، وانظر أيضاً: تيسير التحرير )87/1(. 

انظر: كشلف الأسرار للبخاري )68/1(، وانظر في تفسلير الآية: تفسلير القرآن العظيم   )2(
لابن كثير )287/1( وفتح القدير للشوكاني )477/1(. 

انظلر في تعريلف إشلارة النص: أصول البلزدوي مع كشلف الأسرار )68/1( وأصول   )3(
الرخسي )249/1( والتحرير مع تيسير التحرير )87/1(. 



109 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

فالثابت بعبارة النص هو إباحة الجماع في جميع أجزاء الليل.

والثابلت بإشلارة النص هلو جواز الإصبلاح جنبلاً؛ لأن الجماع إذا 
أبيلح في جميع أجزاء الليل لزم من ذلك الإصباح جنباً، وجواز الملزوم 

يستلزم جواز الازم)1(.

ج( تعريف دلالة النص: هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق 
للمسكوت عنه، لاشراكهما في معنىً يدرك كل عارفٍ باللغة أن ثبوت 
الحكلم في المنطلوق كان لأجل ذللك المعنى من غير حاجلة إلى اجتهادٍ 

ونظرٍ)2(.

)ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   الوالديلن-:  حلق  -في  تعلالى  قولله  مثاله�ا: 
ھ( الآية ]الإسراء: 23[.

فهلذه الآيلة الكريملة تلدل بعبارتهلا عللى تحريلم التأفيلف والنهر 
للوالدين، ولكن كل عارفٍ باللغة يدرك أن المعنى الذي حُرّم من أجله 
التأفيف، هو الإيذاء، ولاشلك أن هذا المعنى موجود قطعاً في الضرب 
والشلتم وما شلابههما، فيكون ثبلوت هذا الحكم -وهلو التحريم- في 

الضرب والشتم ونحوهما بطريق دلالة النص)3(.

د( تعريف اقتضاء النص: هو دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف 
عليه صدق الكام أو صحته العقلية أو الشرعية)4(.

انظر: تيسير التحرير )89/1(.   )1(
انظر في تعريف دلالة النص: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )73/1( والتحرير مع   )2(

تيسير التحرير )90/1(.
انظر: أصول الرخسي )254/1( وكشف الأسرار للبخاري )73/1(.   )3(

هلذا تعريف التفتلازاني في التلويح )137/1( ملع التوضيح، وهلذا التعريف إنما يصح   )4(
عللى مذهب متقدمي الحنفية وبعلض متأخريهم الذين يرون علدم التفريق بين الاقتضاء 
وبين الإضمار أو الحذف وأن الجميع من باب واحد، وأن دلالة الاقتضاء شلاملة لما يجب 
تقديلره ضرورة صلدق الكام أو صحته العقلية أو الشرعية، أما عامة متأخري الحنفية=
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مثالها:
1. مثال ما يجب تقديره ضرورة صدق الكلام:

ملا جلاء علن النبلي صلى الله عليه وسلم أنله قلال: »إن الله وضلع عن أمتلي الخطأ 
والنسليان وما اسلتكرهوا عليه«)1(. فالخطأ والنسليان لم يُرفعا حقيقةً، 
بدليلل وقوعهلما من أمتله صلى الله عليه وسلم، فابدَّ ملن تقديرٍ يصدق معله الكام، 
بلأن يُقدّر مثلاً: إن الله وضع عن أمتي إثم الخطأ أو حكم الخطأ، وإثم 

النسيان أو حكم النسيان)2(.
2. مثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعاً:

قول الشلخص لمن يمللك عبداً: »أعتلق عبدك عنيّ بأللف«. فهذا 
اللفلظ يقتلضي حصلول البيع من أجلل صحة العتلق؛ لأن الإعتاق لا 
يصلح شرعلاً إلا من الماللك، فكأن تقديلر الكام أنه قلال للمالك: بعْ 

عبدك علّي بألفٍ، ثمَّ كنْ وكياً عنيّ في إعتاقه)3(.

= فليرون قلصر دلالة الاقتضاء على ملا يتوقف عليه صحة الكام شرعلاً، أما ما يتوقف 
عليه صدق الكام أو صحته العقلية فيجعلونها من قبيل الإضمار أو الحذف على خاف 
بينهم في بعض الجزئيات. انظر الخاف في هذه المسلألة وأدلة الأقوال وثمرة الخاف في: 
ميلزان الأصول )572/1( وأصول البزدوي مع كشلف الأسرار )76/1( )243/2( 
والمنلار مع شرحه لابلن ملك )535( وأصول الرخلسي )263/1( والمغني للخبازي 

)163( والتلويح )137/1( وفواتح الرحموت )459/1(.
أخرجله ملن حديث ابلن عباس  ابن ماجه في سلننه، كتاب الطاق، باب ملن طلق أو نكح   )1(
أو راجلع لاعبلاً )659/1( برقلم )2045( والدارقطنلي في سلننه، كتاب النلذور )170/4( 
والطحلاوي في شرح معلاني الآثلار، بلاب طلاق المكلره )95/3( والحاكلم في مسلتدركه 
)198/2(، وقال: »صحيح على شرط الشيخين« ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في الأربعين 
النوويلة )رقلم )الحديلث 39(، وقلال السلخاوي في المقاصد الحسلنة -بعد أن سلاق طرقه-: 
»ومجملوع هلذه الطرق يُظهر أن للحديث أصلاً« )ص 238( رقم الحديث )528(، وكذا قال 
العجلوني في كشف الخفاء )434/1(، وصححه العامة الألباني في إرواء الغليل )123/1(. 

انظر: أصول الرخسي )263/1( وكشف الأسرار للبخاري )76/1(.  )2(
انظر: كشف الأسرار للبخاري )76/1( وشرح المنار لابن ملك )538(.   )3(
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3. مثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلًا عندهم:

قوله تعالى -على لسان أخوة يوسف-: )ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ( ]يوسف: 82[.

فإن هذا الكام يحتاج إلى تقدير ليصح عقاً؛ لأن القرية التي هي الدور 
والبنيان، وكذلك العير لا يصح أن تُسأل عقاً، بل المراد سؤال أهل القرية، 

وسؤال راكبي العير، وكان هذا التقدير ضرورة صحة الكام عقاً)1(.

والحنفية وإن اتفقوا على أصل القسلمة الرباعية لدلالات الألفاظ، 
إلا أن عندهم خافات في داخل هذه الأقسام الأربعة)2(، والذي يهمنا 
في هذا المقام هو خافهم في تعريف عبارة النص وإشارة النص، حيث 
إن بعضهم لم يرتضِ التعريفين السابقين للعبارة وللإشارة، بل اختاروا 
تعريلف عبارة النلص بأنها: »دلالة اللفظ على علين المعنى الموضوع له 

اللفظ أو جزئه أو لازمه المتأخر، إذا كان الكام مسوقاً له«)3(.

وعرّفوا إشلارة النص بأنها: »دلاللة اللفظ على عين المعنى الموضوع 
له اللفظ أو جزئه أو لازمه المتأخر، إذا كان الكام غير مسوقٍ له«)4(.

)ت747هلل( في  الشريعلة)5(  اختلاره صلدر  الأخلير  التوجله  وهلذا 

انظر: كشف الأسرار للبخاري )76/1(.  )1(
وقلد تقدملت الإشلارة إلى خافهم في تعريف دلاللة الاقتضاء والفلرق بينها وبين دلالة   )2(

الإضمار أو الحذف. انظر حاشية )4( )ص109( من هذا البحث.
انظر: التوضيح لمتن التنقيح )129/1( ومرآة الأصول مع حاشية الأزميري )73/2(.  )3(
انظر: التوضيح لمتن التنقيح )129/1( ومرآة الأصول مع حاشية الأزميري )74/2(.  )4(

هو عبيد الله بن مسعود بن محمد البخاري المحبوبي الحنفي، الملقب بصدر الشريعة الأصغر،   )5(
من فقهاء الحنفية المتأخرين، وهو أصولي وجدلي ومحدث ومفر ونحوي ومنطقي.

ملن مؤلفاته: )التوضيح في حلل غوامض التنقيح في أصول الفقه( و)الوشلاح في المعاني 
والبيان( و)شرح الوقاية في الفقه الحنفي(.

انظر في ترجمته: مفتاح السعادة )59/2( والأعام )197/4( ومعجم المؤلفين )146(.
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)التوضيلح والتنقيلح()1( وتبعله العامة ملاّ خلرو)2( )ت885هل( في 
)مرقاة الوصول( وشرحها: )مرآة الأصول()3(.

وقد سلاق أصحاب هذا المسللك أمثللة كثيرة للتمثيلل والتوضيح 
لمسللكهم، ولكنّي سلأذكر مثالًا واحلداً فقط من أمثلتهم يسلاعد على 
توضيلح الفرق بين المنهجين، ويسلاعد -أيضاً- عللى توضيح المقصد 

من هذا البحث.

وهذا المثال هو قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( الآية ]البقرة: 
275[، حيث قال أصحاب هذا المسللك: إن هذه الآية سليقت للتفرقة 

بلين البيلع والربا وهو من للوازم المعنى فتكلون عبارة في هلذا المعنى، 
وإشلارة إلى الموضوع له، وهو حلّ البيع وحرمة الربا، وكذلك إشلارة 
إلى أجزائله، كحللِّ بيلع الحيوان مثلاً، وحرمة بيع النقديلن متفاضلة، 
وكذللك إلى الللوازم الأخرى غلير التفرقة بلين البيع والربلا، كانتقال 
المللك ووجوب التسلليم مثاً في البيع، وحرملة الانتفاع ووجوب ردّ 

الزوائد في الربا)4(.

والفلرق بلين المنهجلين المختلفلين عند الحنفيلة في تعريفهلم لعبارة 
النلص وإشلارته: أن كاً من النلص والظاهر بناءً على المسللك الأول 

-مسلك جمهور الحنفية- يندرجان تحت عبارة النص.

انظر: التوضيح لمتن التنقيح )130-129/1(.  )1(
هلو محملد بن فراملرز بن علي، المعروف بملا أو منا أو المولى خرو، ملن علماء الحنفية   )2(
وأصولييهم، وهو رومي الأصل، أسللم أبوه، ونشلأ هو مسللمًا، تبحلر في علوم المعقول 

والمنقول، ولي قضاء القسطنطينية، وتوفي بها.
ملن مؤلفاته: )مرقاة الوصول في علم الأصول( وشرحه المعروف بل)مرآة الأصول( وفي 

الفقه: )درر الحكام في شرح غرر الحكام(. 
انظر في ترجمته: الفوائد البهية )184( ومفتاح السعادة )61/2( والأعام )219/7(.

انظر: مرآة الأصول مع حاشية الأزميري )74-73/2(.   )3(
انظر: التوضيح لمتن التنقيح )131-130/1(.  )4(
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قال في تيسلير التحرير -عن عبلارة النص-: »دلالته أي اللفظ على 
المعنلى حال كونه مقصوداً أصلياً ملن ذكره ولو كان ذلك المعنى لازماً 
لملا وُضع له، وللو بالمعنى الأعم، وهو أي كون المعنلى مقصوداً أصلياً 
من ذكر لفظه هو المعتبر عندهم أي الحنفية في النص المقابل للظاهر، أو 
دلالتله عللى المعنى حال كونه مقصوداً غير أصللي من ذكره، وهو كون 

المعنى مقصوداً غير أصلي هو المعتبر عندهم في الظاهر...«)1(.

ويُقسّم أصحاب هذا المسلك دلالة الكام على المعنى باعتبار النظم 
إلى ثاث مراتب:

الأولى: أن يدل على معنى، ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلي 
منه.

مثالله: إباحة التعدد في حدود الأربع الوارد في قوله تعالى: )ژ    
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]النساء: 3[.

الثاني�ة: أن يدل عللى معنى، ولا يكون ذلك المعنلى مقصوداً أصلياً 
فيه.

مثاله: إباحة النكاح المستفاد من الآية السابقة.

الثالثة: أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه.

مثالله: انعقاد بيع الكلب المسلتفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: »إنّ من السلحت 
ثمن الكلب«)2(.

تيسير التحرير )86/1(.  )1(
/باب البيع  الحديلث بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في صحيحله من حديث أبي هريرة   )2(
المنهلي عنه/ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السلنانير )315/11( برقم )4941( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )87/4(: »ورجاله رجال الصحيح«، والحديث أصله في 
/كتاب البيوع، باب ثمن الكلب  صحيح البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري 
)779/2( برقم )3122(، ولفظه: »إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي=
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فالقسلم الأول مقصود من سلوق اللكام، وأمّا القسلم الثاني فهو 
م قصد إلى التلفظ به لإفادة معناه، وغير  مقصود من وجهٍ وهو أن المتكلِّ
م إنما سلاقه لإتمام بيان ما هو المقصود  مقصود من وجهٍ: وهو أن المتكلِّ

الأصلي؛ إذ لا يتأتّى له ذلك إلا به.
أما القسم الثالث فليس بمقصود أصاً.

ومما يوضح الفرق بين القسلمين الأخيرين أن القسلم الثاني يصلح 
أن يكلون مقصوداً أصلياً في السلوق بأن انفرد عن القرينة، أما القسلم 

الأخير فا يصلح لذلك أصاً.
وبناء عليه تكون عبارة النص شلاملة لملا يعرف عند الحنفية بالنص 
والظاهر، وهما القسلمان الأول والثاني، وتختص إشلارة النص بالقسم 
الثاللث والأخير من هذه الأقسلام، وهلم بذلك يعلدّون عبارة النص 
شلاملة لما كان مقصوداً أصلاً -وهو النص-، وملا كان مقصوداً تبعاً 
-وهو الظاهر-، أما إشارة النص فا يعتبرونها مقصودة لا أصالةً ولا 
تبعاً بل دلالتها من قبيل الدلالة على معنى هو من لوازم اللفظ، فاللفظ 

= وحللوان الكاهن«، وهو بهذا اللفظ -أيضاً- عند مسللم في صحيحه، كتاب المسلاقاة 
)1198/3( برقم )1567(. 

وقال في تيسلير التحرير )89/1( -في بيان وجه انعقاد بيع الكلب مع ورود المنع منه-: 
»المنع من اليء فرع إمكانه، ولا يمكن أن يكون له ثمن من غير انعقاد بيعه؛ وذلك لأن 

الممتنع لا يحتاج إلى منع«. 
إلا أن ابلن أملير الحاج يرفض اعتبار الحديلث دالًا على انعقاد البيع أصلاً، ويعلّل ذلك 
بلأن دلاللة الحديث على انعقاد البيلع الصحيح إنما تتمّ أن لو كان لفلظ الثمن في الحديث 
مستعماً في معناه الحقيقي شرعاً، وهو المال المتقوّم شرعاً المعتاض به عمّا هو كذلك بإذن 
الشلارع، وهلو محل النزاع، وأنّى يتلمَّ ذلك مع قوله: »سلحت«، وفي رواية » خبيث« مع 
إشراكله -أيضاً- مع مهر البغلي وحلوان الكاهن في هذا الوصف، أما إن كان هناك أدلة 
أخرى خارجية أفادت صحة هذا البيع فهذا لا يوجب كون لفظ »الثمن« في هذا الحديث 
وأشلباهه مشليراً أو مقتضياً ذلك، وليس الكام إلا بالنظر إليه من حيث هو، دون النظر 

في الأدلة الخارجية. انظر: التقرير والتحبير )142/1(. 
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لم يسق لإفادته أصاً ولاتبعاً، فهو ظاهر من وجه؛ وهو كون اللفظ دل 
عليله، وغير ظاهر من وجه آخر: وهو أن اللفظ لم يسلق لإفادته فكان 
غلير ظاهلر من هذا الوجله، بحيث إنه لا يفهم بنفلس الكام من أول 
ما يقرع السلمع من غير تأمل، فلكونه لم يسلق له اللكام كان فيه نوع 
غملوض وخفاء، فاحتاج في معرفتله إلى تأمل، ولهذا لا يقف عليه كل 
أحد، ولذلك قيل: الإشلارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من 

الصريح، أو المشكل من الواضح)1(.
أملا عند أصحاب المسللك الثاني الذين يعرّفلون عبارة النص بأنها: 
دلاللة اللفلظ على علين المعنى الموضلوع له اللفلظ أو جزئله أو لازمه 
المتأخر، إذا كان الكام مسلوقاً له، ويعرّفون إشلارة النص بأنها: دلالة 
اللفظ على عين المعنى الموضوع له اللفظ أو جزئه أو لازمه المتأخر، إذا 

كان الكام غير مسوقٍ له.
فإنه بناء على هذا التوجه وهذا المسللك يندرج الظاهر تحت إشلارة 

النص لا تحت عبارته.
وحينئلذٍ فإننا نتصور سلعة في دلالة الإشلارة أو إشلارة النص عند 
أصحلاب هذا التوجله أكثر منه مما هلو عند أصحلاب التوجه الأول، 
بحيلث إن إشلارة النلص أصبحت شلاملة للظاهر وأيضلاً لكل معنى 
دل عليله اللفظ وهو ملن لوازمه، وبالتالي سلمحوا بإطاق »المقصود 
التبعلي« على إشلارة النلص، أي أنها الدلاللة على المعاني التبعية سلواء 
كانت من قبيل الظاهر أو من قبيل لوازم اللفظ غير الصريحة، أما عبارة 
النلص عندهم فهي ما يطلق عليها: »المقصود الأصلي« فحسلب، ولا 

سيما عند خروج الظاهر من دائرتها.
وبنلاء عليله فلإن أصحاب المسللك الثاني يلرون أن المراد بالسلوق 

انظر: كشف الأسرار للنسفي )375/1( وكشف الأسرار للبخاري )68/1(.  )1(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 116

وعدمله الوارد في مقام طرق دلالات الألفلاظ ذات المعنى المراد هناك 
في مقلام واضلح الدلالة والنلص والظاهلر، وصدر الشريعلة الحنفي 
-حامل لواء هذا المسلك- وإن لم يصّرح بذلك إلا أن هذا هو ما يُفهم 
ملن كامله وصنيعه وملا أورده من أمثلة، بحيث إن المراد بالسلوق في 
عبلارة النص -عنده- هو كون المعنى المدلول عليه في عبارة النص هو 
المقصود الأصلي من اللفظ، أي ما سيق الكام لأجل بيانه، وهو معنى 

السوق نفسه في النص المقابل للظاهر.

يقلول التفتازاني)1( )ت972هل( -وهو ملن أعرف الناس بكام صدر 
الشريعلة-: »إن كام المصنلف مشلعرٌ بلأن معنلى السلوق ههنا)2(ملا 
ذكلره في النلص المقابل للظاهر، حتى إن غير المسلوق له جاز أن يكون 

نفلس الموضوع له، كلما صّرح به في قوله تعلالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ( أنه عبارة في الازم المتأخر وهو التفرقة بين البيع والربا، إشلارة 
إلى الموضلوع له وهلو حلّ البيع وحرملة الربا، وإلى أجزائله كحلِّ بيع 
الحيوان مثاً، وحرمة بيع النقدين متفاضلة، وإلى لوازمه كانتقال الملك 
ووجوب التسلليم مثاً في البيع، وحرمة الانتفاع ووجوب ردّ الزوائد 

في الربا...«)3(.

وقلال ماّ خلرو)ت 885هلل( - مصّرحلاً بهلذا الفهم ومصوّبلاً له: 

هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، الملقب بسعد الدين، ولد في باد فارس في بلدة   )1(
تفتازان، وأقام برخس، وأبعده التتار إلى سمرقند، وتتلمذ على يد العضد الإيجي، وبرز 

في علوم كثيرة.
من مؤلفاته: )التلويح إلى كشلف غوامض التنقيح في أصول الفقه( و)حاشلية على شرح 

العضد على مختصر ابن الحاجب( و)تهذيب المنطق(. 
توفي بسلمرقند. انظلر في ترجمته: إنباه الغملر )379/2( وشلذرات الذهب )319/6( 

وهدية العارفين )429/2( والأعام )219/7(.
أي في عبارة النص.  )2(

التلويح )130/1(.  )3(
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»والمفهلوم ملن كام صاحب التنقيلح أن المراد به)1(ما سلبق في النص 
المقابل للظاهر، من كونه مقصوداً أصلياً، حتى إن غير المسلوق له بهذا 

المعنلى جلاز أن يكون نفلس الموضوع له كما في قولله تعالى: )ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ( بخاف غير المسوق له بذلك المعنى، وأقول هذا هو 

الصواب«)2(.

أي المراد بالمسوق له.  )1(
مرآة الأصول )74/2(.  )2(
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المبحث الثالث
بيان أثر خلاف الحنفية في تعريف )الظاهر(

على خلافهم في طرق دلالات الألفاظ

لابلدّ قبلل الحديث عن أثلر خاف الحنفيلة في تعريفهلم للظاهر على 
خافهلم في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام والربط بين الموضوعين 
ملن القول بلأن منهج الحنفية في تقسليمهم لطلرق دلالات الألفاظ على 
الأحلكام إلى الأقسلام الأربعلة المعروفلة )العبلارة والإشلارة والدلاللة 
والاقتضلاء( وعلدم اختافهلم في أصلل القسلمة الرباعيلة، وأن علدم 
الاختلاف هلذا وإن كان يوحي أو يعطلي تصوراً بثبلات المنهج مقارنة 
بمنهج المتكلمين أو الجمهور، أو فلنقل بمناهج المتكلمين في تقسيم تلك 
الطلرق، إلا أن الناظلر لمنهلج الحنفية يلحظ جملة ملن الخافات الكبرى 
والتي لا تجعل منهج الحنفية في هذا المقام أكثر تميزاً من منهج المتكلمين.

ومن أقرب الأمثلة وأوضحها على ذلك هو خاف الحنفية الطويل 
في تعريف دلالة الاقتضاء أو اقتضاء النص، وهل هناك فرقٌ بينها وبين 
دلاللة الإضمار أو الحذف)1(؟ ومثل ذلك -أيضاً- خافهم الطويل في 
تعريلف إشلارة النلص أو دلالة الإشلارة -الذي ملرّ في المبحث الثاني 

الكام عنه-)2(.

انظر )ص109( حاشية رقم )4(.  )1(
انظر )ص108( وما بعدها من هذا البحث.  )2(
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إن من أبرز خصائص أصول الفقه عند الحنفية أن أئمة هذا المذهب 
الكبار لم يدونوا أصولهم بل اسلتنبطها تاميذهلم من خال مؤلفاتهم 
الفقهية وفتاويهم ونحوها -على وجه لا يوجد عند غيرهم-، ولاشك 
أن مثل ذلكم الاسلتنباط خاضع لاجتهلاد ومثار لاختاف وجهات 
النظلر، ثلم إن كلَّ من فهم فهمًا عزاه للمتقدملين، وأن ذلكم الفهم هو 
الصلواب دون غليره، فصلدر الشريعة )ت 747هلل( عندملا خالف بقية 
الحنفية في تعريفه لإشلارة النص ولعبارة النص اعتبر أن ما توصل إليه 
هو ما فهمه من كام مشلايخ الحنفية المتقدمين وأمثلتهم، بل إنه ذهب 
أكثر من ذلك عندما اعتبر أن منهجه هذا: »... هو نهاية إقدام التحقيق 
والتنقيلح في هلذا الموضلع، ولم يسلبقني أحلد إلى كشلف الغطلاء عن 
وجلوه هذه الدلالات ومن لم يصدّقني فعليله بمطالعة كتب المتقدمين 

والمتأخرين«)1(.

ثلم إن أوائلل ملن دوّن في أصلول الفقه عنلد الحنفية كأبي الحسلين 
الكرخلي)2( )ت 340هل( وأبي بكر الرازي)3( )ت 370هل( وغيرهما لم يعتنوا 

التوضيح )131/1(.  )1(
هلو عبيلد الله بن الحسلين بلن دلّال الكرخي الحنفلي، كنيته أبوالحسلن، انتهت إليه رياسلة   )2(
الحنفية في زمانه، درّس في بغداد وتتلمذ عليه كثير من الحنفية، كان زاهداً ورعاً كثير العبادة. 
من مؤلفاته: )رسالة في أصول الفقه( و)شرح الجامع الكبير( و)شرح الجامع الصغير في 

فروع الحنفية(. وتوفي ببغداد. 
انظر في ترجمته: الجواهر المضيّة )493/2( وطبقات الفقهاء للشيرازي )124( وشذرات 

الذهب )358/2(. 
هلو أحمد بن عللي الرازي الحنفلي، كنيته أبوبكر، والمشلهور بالجصّاص، ملن كبار فقهاء   )3(
الحنفية وأصولييهم، انتقل إلى بغداد في صغره ودرس على علمائها كأبي الحسلن الكرخي 

وغيره، كان زاهداً ورعاً. 
من مؤلفاته: )الفصول في الأصول( و)شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسلن( و)أحكام 

القرآن(. وتوفي ببغداد.
انظر في ترجمته: الجواهر المضيّة )220/1( ومفتاح السعادة )52/2( والأعام )171/1(. 
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بقضية تحرير الحدود والمصطلحات الأصولية وضبط التقسيمات، ومن 
الأمثلة على ذلك أن أصل تقسيم طرق دلالات الألفاظ على الأحكام 
وتلك القسلمة الرباعيلة لا نجدها إلا ابتداءً ملن أبي زيد الدبوسي )ت 
430هلل( ثم ازدادت وضوحاً عنلد البزدوي )ت 482هل(، والرخسي )ت 

490هلل( وملن جاء بعدهملا، ثم إن أبلا زيد الدبوسي، وهكلذا البزدوي 

والرخلسي وملن في طبقتهم لم يعتنلوا بالاصطاحلات والتعريفات 
الأصولية على وجه لا يسلمح بوجود اختافات في الفهم، ومقارنة ما 
يذكلره علماء الحنفية وأصوليهم من تعريفات للمصطلحات بما يذكره 
أمثال الغزالي)1( )ت505هل( والرازي)2( )ت606هل( والآمدي)3( )ت 631هل( 

هو أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، المعروف بحجة الإسام،   )1(
وللد بطوس، ثم ارتحل عنها لطللب العلم، وأخذ عن طائفة من العلماء منهم إمام الحرمين 

الجويني، ثم نُدب للتدريس في المدرسة النظامية ببغداد، وعظمت منزلته عند الناس. 
من مؤلفاته: )المنخول من تعليقات الأصول( و)المسلتصفى من علم الأصول( و)شلفاء 
الغليل(، وفي فروع الفقه الشافعي ألّف: )الوجيز( و)الوسيط( و)البسيط( ومن مؤلفاته 

الأخرى: )تهافت الفاسفة( و)المنقذ من الضال( و)إحياء علوم الدين(.
انظلر في ترجمتله: وفيلات الأعيلان )353/3( وطبقات الشلافعية الكلبرى )101/4( 

وشذرات الذهب )10/4(. 
هلو محمد بلن عمر بن الحسلين بن الحسلن بن عللي، الملقب بفخلر الديلن، والمكنى بأبي   )2(
عبلد الله الرازي، نسلبة إلى الريّ التي وُلد فيها، وهو قرشي النسلب، ولد سلنة 544هل، 
ونشلأ في بيلت عللم، إذ كان والده ضياء الدين عملر أحد كبار علماء الشلافعية وخطيب 
الري وعالمها، وقد برع الفخر الرازي في علم الكام والأصول والفقه والتفسير والأدب 

وغيرها، وكان يُلقب عند الشافعية والأشاعرة بالإمام. 
من مؤلفاته في الأصول: )المحصول( و)المنتخب( و)المعالم(، وفي التفسير كتاب: )مفاتيح 

الغيب(. وفي أصول الدين كتاب: )المعالم(. 
انظلر في ترجمته: وفيلات الأعيان )381/3( وطبقات الشلافعية الكبرى لابن السلبكي 

)33/5( وشذرات الذهب )21/5( والأعام )313/6(. 
هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشلافعي، الملقب بسليف الدين،   )3(
وُلد بآمد سنة 551هل، ثم انتقل إلى بغداد وأقام بها ثم انتقل إلى مصر، كان بارعاً في علم 
الكام والجدل وكذلك في الفقه وأصوله، وقيل إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه.= 
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ونحوهم من أصوليي المتكلّمين من اصطاحات وطريقتهم في تحريرها 
لتكون جامعة مانعة وعنايتهم التي قد تخرج عن المطلوب أحياناً، يدل 
عللى اسلتحقاق هؤلاء بتسلميتهم بالمتكلّملين واسلتحقاق أولئك بأن 
يطللق عللى منهجهلم منهج الفقهلاء)1(؛ إذ من علادة الفقهلاء الاعتناء 

بالمعاني العامة بعيداً عن التوقف طوياً عند الألفاظ والمصطلحات.

وملن أقلرب الأمثلة -أيضلاً- في هذا المقلام ما تقدّم ملن اختاف 
متأخلري الحنفية في فهلم كام البزدوي )ت 482هلل( في تعريفه للظاهر، 
وما ذكروه من اشلراط عدم السلوق في الظاهر، وهو ما نفاه البخاري 
)ت 730هل( أشد النفي مستشهداً بعبارات ونُقُولٍ أخرى تدل على تخطئة 

ذلكلم الفهلم، ولْنلْحلظْ أنه فَهْلمٌ لكام أحلد أئمة الحنفيلة المتأخرين 
وهلو البلزدوي )ت482هل( الذي يضلع مختصراً يُتوقعُ منله أن يكون فيه 
أكثلر تحريراً ودقة في العبلارة على وجهٍ يُعْفي طابله وطالبيه من الخطأ 

والاضطراب في الفهم.

وإذا جئنلا للظاهلر والنص على وجه الخصلوص فإننا لا نجد تمايزاً 
وتباينلاً واضحلاً بينهما عنلد متقدمي الحنفيلة على وجه يلبرر إفراد كلٍ 
منهما بقسم مستقل، فالنص في حقيقته ما هو إلا مرتبة أو منزلة مرتفعة 
ومتقدمة من منازل ومراتب الظاهر، فاللفظ عندما يكون واضح المعنى 

= ملن مؤلفاتله: )الإحكام في أصلول الأحلكام( و)غاية المرام في عللم الكام( 
و)غاية الأمل في علم الجدل(.

انظلر في ترجمته: وفيات الأعيان )455/2( وسلير أعلام النباء )364/22( وطبقات 
الشافعية للأسنوي )137/1( وشذرات الذهب )144/5(.

والمقصود إطاق منهج الفقهاء على منهج الحنفية كمنهج عام حتى وإن شاركهم غيرهم   )1(
من بعض الأصوليين في منهج المتكلمين في طريقة العرض والاعتناء بالمعاني العامة دون 
الخلوض والتعمق في الألفلاظ والمصطلحات، إلا أن ذللك -في نظري- لا يخرجهم عن 
منهلج المتكلملين لكونهم ملتزمين بخصائص هلذا المنهج في طريقة الاسلتدلال وفرض 

المسائل وتقسيمها وغير ذلك من خصائص منهج المتكلمين.
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لا يحتلاج لتأمل ويفهم الملرد منه لأول وهْلةٍ عند السلماع فهو الظاهر، 
ثلم إذا اقلرن ذللك الظاهر أو اللفلظ بقرينة تدل على أنله هو المقصود 
من السلوق أصبح من قبيل النص، وسلواء كان ذلك الاسلتقال بين 
القسمين مقنعاً أو غير مقنع فالأهم أن القدر المشرك بينهما هو الظهور 
والوضوح، وبالتالي فإن هذا القدر يبرر اعتبارهما مندرجين تحت عبارة 
النص؛ لأن عبارة النص هي دلالة اللفظ على المعنى المقصود من سوق 

الكام ولو تبعاً.
وحتلى ملن الناحيلة اللغويلة فهناك تناسلب بلين الظاهلر والنص 
-اللذَيلن يفيلدان الظهلور والوضوح- ملع عبارة النلص، حيث قال 
الحنفيلة إن عبلارة النلص تعني عبارة اللفلظ فكأن اللفظَ يعلبّر عمّا فيه 

بوضوح ويكشف ما يمكن أن يكون مستوراً)1(.
إن علدم وجود التباين بلين النص والظاهر عنلد متقدمي الحنفية برر 
اعتبارهملا من قبيل عبارة النص؛ لأن النص يتفق الجميع على اعتباره من 
قبيل عبارة النص، وهكذا ينبغي أن يكون الظاهر من قبيل عبارة النص.
أما متأخرو الحنفية القائلون بالتباين بين النص والظاهر، ويشرطون 

في الظاهر عدم السوق فهم على قسمين:
قسمٌ يرى أن مباينة الظاهر للنص واشراط عدم السوق في الظاهر 
لا ينبغلي معه حرمان الظاهر من الدخول تحت عبارة النص، فوضوح 
الدلاللة في الظاهر منسلجم ملع مكانة دلالة عبارة النلص، لأن المعنى 
المستفاد من اللفظ الظاهر وإن لم يكن مقصوداً أصاً من سوق الكام 
إلا أنله مقصلود تبعلاً لإتمام ما هو مقصلود أصاً، والقصلد التبعي في 
الظاهر يسوّغ له الدخول تحت عبارة النص، إذ هي الدلالة على المعاني 
المقصودة من سوق الكام إنْ أصالةً أو تبعاً، غاية ما في الأمر أن عبارة 

انظر: كشف الأسرار للبخاري )67/1( وتيسير التحرير )86/1(.  )1(
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النص سلتضمّ أقساماً متفاوتة في القوة، وهو أمرٌ مقبول ومعقول، ولا 
سليما وأن عبارة النص -أيضاً- يندرج تحتها المحكم والمفرّ والنص، 

وهي أقسام متفاوتة.

ويبقلى أن من أهمّ الإشلكالات عند أصحاب هذا القسلم مداومة 
التنبيه على أن المعنى المستفاد من إشارة النص لا يطلق عليه أنه مقصود 
تبعلاً؛ لئلا يختلط ذلك بالمعنى المسلتفاد ملن اللفظ الظاهلر، وإطاق 
الدلالة التبعية على دلالة الإشلارة هو أمرٌ جرى على ألسنة الأصوليين 
سلواءً ملن متأخلري الحنفيلة أصحلاب القسلم الثلاني، أو حتلى ملن 
الأصوليلين على منهج المتكلمين الذين لم يروا أي غضاضة أو إشلكال 
في إطاق المعنى التبعي على المعنى المستفاد من دلالة الإشارة، فالغزالي 
)ت505هل( -مثاً- يقول عن دلالة الإشلارة والمعنى المستفاد منها: »... 

ما يُؤْخذُ من إشلارة اللفظ، لا من اللفظ، ونعني به ما يتبع اللفظ، من 
غير تجريد قصدٍ إليه...«)1(.

م  ويقلول الأصفهلاني)2( )ت749هل( -أيضلاً-: »وإن لم يقصلد المتكلِّ
ملا يلزم علمّا وُضع له اللفظ لكلن يحصل بالتبعية، فدلاللة اللفظ عليه 

إشارة«)3(.

المستصفى )193/2(.  )1(
هلو محمود بلن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكلر الأصفهاني، المكنى بلأبي الثناء، والملقب   )2(
بشلمس الدين، ولد بأصفهان ونشلأ فيها وتعلّم، ثم انتقل إلى تبريز ثم الشلام ثم اسلتقر 

بالقاهرة، وبرع في الفقه والأصول والتفسير والمنطق وعلوم العربية.
ملن مؤلفاته: )بيان المختصر( شرح فيه مختلصر ابن الحاجب و)شرح منهاج الوصول إلى 

علم الأصول( و)شرح كافية ابن الحاجب في النحو(.
توفي بالطاعون ودفن بالقرافة بالقاهرة. 

انظلر في ترجمته: طبقات الشلافعية لابن قاضي شلهبة )94/3( وطبقات الشلافعية لابن 
السبكي )394/10( وطبقات المفرين للداودي )313/2( وبغية الوعاة )278/2(. 

بيان المختصر )625/2(.  )3(
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وقد ترتّب على هذا الإشكال عندهم أمرٌ آخر وهو المراد بل )الدلالة 
غلير المقصلودة(، حيث احتاجوا لتفسليرها في مقلام دلالات الألفاظ 

بتفسيٍر آخر غير ما فرّوها به في أقسام واضح الدلالة.

أما أصحاب القسلم الثاني من القائللين بالمباينة بين النص والظاهر 
-وهلذا القسلم يمثلهم صلدر الشريعلة ومن اختلار مسللكه- فإنهم 
رأوا أن المباينلة بلين النلص والظاهر جديرة بوجلود مباينة -أيضاً- في 
الدلاللة المسلتفادة من كلٍ منهلما، فالنص لما كان أعلى وأشلدّ وضوحاً 
لكونه مقصوداً بالسلوق ناسب أن يكون تحت عبارة النص التي تعني 

الوضوح التامّ.

أما الظاهر الذي من شروطه عدم السوق، وهذا الاشراط حطّ من 
رتبته في الوضوح مقارنةً بالنص فا يناسلب أن يكون مع النص تحت 
عبارة النص، بل يناسلب وضعه في مكان آخر من الدلالة تُعْطي شليئاً 
ملن الفهم لكن بدرجة أقلّ وضوحاً من عبلارة النص، ووجدوا ذلك 
في دلالة الإشلارة أو إشلارة النص، التي وجدوا أن علماءهم وأئمتهم 
وصفوها بأنها تُعطي فهمًا أقلّ من الفهم المسلتفاد من عبارة النص وأن 
الإشلارة من العبلارة بمنزلة الكناية والتعريض ملن الصريح)1(، فكان 
مثل هذا التفاوت بين العبارة والإشارة في قوة الدلالة والفهم المستفاد 

منهما يناسب تماماً ذلك التفاوت بين النص والظاهر.

ولعلّ أصحاب هذا القسم وجدوا في كام أئمتهم وعلمائهم ما يؤيد 
اعتبار ما دل عليه الظاهر من قبيل إشلارة النص، بل إنّ صدر الشريعة 
)ت747هل( صّرح بأن ذلك هو ما فهمه من كام أئمة الحنفية وأمثلتهم، 

بلل إنك قد تجد في عبلارات المتأخرين منهم ما يشلفع لمثل كام صدر 
الشريعة هذا، فأبو زيد الدبوسي )ت430هل( يقول -عن إشارة النص-: 

انظر: كشف الأسرار للنسفي )375/1( وكشف الأسرار للبخاري )68/1(.  )1(
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»والثابت بالإشارة ما لا يوجبه سياق الكام ولا يتناوله، ولكن يوجبه 
الظاهر نفسله بمعناه من غير زيادةٍ عليه ولا نقصانٍ عنه، وبمثله يظهر 

حدّ الباغة ويبلغ حدّ الإعجاز«)1(.
وقلد لا أكلون مبالغلاً إن قللت: إن كام أبي زيد صريلح في اعتبار 

الثابت بالظاهر من قبيل إشارة النص.
وعللى كل حلال فلإن ملن مزايا مسللك صلدر الشريعة وملن تبعه 
الانسلجام وعلدم الاختاف في تفسلير المقصود بالسلوق وفي تفسلير 
عدم المقصود بالسوق: في موضع )واضح الدلالة( وفي موضع )طرق 
دلاللة الألفاظ على الأحكام(، فالمقصود بالسلوق عندهم هو المقصود 
بسلوق الكام أصالةً، سلواء في )النلص( أحد أقسلام واضح الدلالة 
أو في )عبلارة النص( إحدى الدلالات اللفظيلة، والمراد عندهم )بغير 
المقصلود( أي المقصلود تبعلاً لا أصالةً سلواء في )الظاهر( أحد أقسلام 

واضح الدلالة أو في )إشارة النص( إحدى الدلالات اللفظية.
غاية ما في الأمر عندهم أنهم وسّلعوا المراد )بالمقصود تبعاً( ليشمل 
كلّ ما هو غير مقصود أصالةً، حتى وإن كان من قبيل الدلالة الالتزامية، 
وبالتالي أجازوا إطاق اسم الدلالة التبعية على دلالة الإشارة أو إشارة 
النص، وسلمحوا لهذه الدلالة أن تشلمل الدلاللة المطابقية والتضمنية 

والالتزامية، ما دامت ليست مقصودة أصالةً.
إن ملا يمكلن تسلجيله في ختلام هلذا البحلث أن هذين المسللكين 
والمنهجلين عند الحنفيلة - سلواء في تعريفهم للظاهر وملا ترتب عليه 
ملن اختلاف في تعريف عبارة النص وإشلارته - ناشلئان من تفاوت 
أفهامهم للكام أئمتهم ومحاولتهم إيجاد انسلجام بين التقسليمات وما 
ينلدرج تحتها وبين معانيها اللغوية، ولا تثريلب على كل فريق في فهمه 

تقويم الأدلة )130(.  )1(
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واجتهلاده، ولا ينبغي تهويل كلّ طرف على الآخر ومحاولة تخويفه بأنه 
يُغليّر اصطاحاً مسلتقراً كمثل قول الأنصلاري )ت1225هلل( -واصفاً 
مسلك صدر الشريعة ومبيّناً عدم رضاه عنه -: »بأن تغيير الاصطاح 

من غير فائدةٍ في قوّة الخطأ عند المحصّلين«)1(.
ولا أدري عن أيِّ اصطاح يتكلّم الأنصاري في ظلِ اختافِ أفهامٍ 
وتفلاوت اجتهاداتٍ وعدم اسلتقرار اصطاحٍ باعلراف الجميع، فا 

خوف من تغييٍر لمستقرٍ حينئذٍ.

فواتح الرحموت )452/1(.   )1(
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الخاتمة

من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يأتي:
أن الحنفيلة لم يتفقوا على حقيقة )الظاهر( الذي هو أحد أقسلام . 1

)واضح الدلالة(؛ فاشلراط عدم السلوق في الظاهر هي قضية 
ليست محسومة عندهم.

أن عاملة متأخري الحنفيلة وإن تبنوا التفريق والتباين بين النص . 2
والظاهر، واشلرطوا السلوق في النص وعدمه في الظاهر، فإن 
بعلض محققيهم المتأخريلن يرفضون هذا التفريق والاشلراط، 
واعتبروا زيادة وضوح النص على الظاهر ليس بمجرد السلوق 
فقلط بلل لأنه فُهلم منله معنى لم يفهلم ملن الظاهلر بقرينة من 
القرائلن، وبالتالي فإنهم اعتبروا في الظاهر مطلق الظهور سلواء 
كان مع السوق أو مع عدمه، واعتبروا في النص مطلق السوق، 

وقد نسب هؤلاء المتأخرون هذا الفهم لمتقدميهم.
وكلما اختللف الحنفيلة في تعريفهم للظاهلر، اختلفلوا -أيضاً- . 3

في تعريفهلم لعبلارة النص وإشلارته وقد ظهلرت في هذا المقام 
-أيضاً- قضية السوق من عدمه في عبارة النص وإشارته.

والنظلر في خافهلم في تعريفهم للظاهر ولخافهلم في تعريف . 4
عبلارة النص وإشلارته يعرف مدى التأثير لقضية )السلوق من 
عدمله( في تعريف الظاهلر وفي تعريف عبارة النص وإشلارته، 

ومدى الرابط بين الموضعين.
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إن بناء منهج الحنفيلة الأصولي على فهم كام علمائهم وأئمتهم . 5
المتقدمين كان من أهمّ أسباب الخاف في أصول الحنفية كمنهج؛ 
إذ تختلف الأفهام ويختلف البناء بحسب ذلك الفهم المختلف.
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